حقيقة ومجاز العام المخصوص 

اختلف الاصوليون في العام اذا دخله التخصيص , هل يكون حقيقة في الباقي او مجازاً ؟ على اقوال الكثيرة اوصلها الامام الزركشي – رحمه الله - في كتابه الممتع (البحر المحيط(
{ الىتسعة مذاهب اذكر هنا اهمها :

المذهب الاول : ان العام المخصوص مجاز مطلقاًعلى أي وجه خص , سواء كان التخصيص متصلا او منفصلا او غيره .
وهو مذهب اكثر الشافعية , والمعتزلة واصحاب ابي حنيفة كعيسى بن ابان وغيره .(
)
ادلة هذا المذهب :استدل اصحاب هذا المذهب بعدة ادلة منها :

أ -  ان العام وضع للمجموع , فاذا اريد به غير ما وضع له بالقرينة صار مجازاً .

 ب - ولانه حقيقة في الاستغراق , فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك والمجاز خيرٌ منه .(
) 

المذهب الثاني : انه حقيقة فيما بقي مطلقاً ,سواء خص بدليل متصل كالاستثناء , او منفصل كدليل العقل والقياس , وغير ذلك . 
وهو قول الامام مالك , وجماعة من اصحاب ابي حنيفة , وبه قال الحنابلة , والامام الشافعي واصحابه .(
)
ادلة هذا المذهب :استدل اصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها :

أ -  ان اللفظ اذا كان متناولاً للكل حقيقة باتفاق , فالتناول باقٍ على ما كان عليه , ولا يضره اخراج البعض منه .

واجيب : بان العام كان يتناول الباقي مع غيره , والان يتناوله وحده , وهما متغايران .

ب - ولان تناوله للباقي يسبق الى الفهم من غير قرينة .(
)   

واجيب : بانه انما يسبق الى الفهم مع القرينة ,اذ السابق مع عدمها هو العموم , وهذا دليل المجاز .(
)
المذهب الثالث : ان العام اذا خص بمتصل لفظي كالاستثناء ,كان حقيقة في الباقي , واذا خص بمنفصلٍ من عقل او نقل فمجاز .
وهو قول ابي الحسن الكرخي من الحنفية , والقاضي ابي بكر الباقلاني .(
) 

ونقل الزركشي عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه كان يميل اولا الى انه مجاز مطلقا , ثم رجع عنه الى التفريق بين التخصيص المقارن والمنفصل .(
)
ادلة هذا المذهب :استدل اصحاب هذا المذهب بعدة ادلة منها :

ان العام اذا خص بدليل متصل , فليس بمجاز , بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً اخر , موضوعاً لشيء اخر , فانا نزيد الواو والنون في قولنا : مسلم , فيدل على امر زائد , ولا نجعله مجازاً , ونزيد الالف واللام على قولنا رجل , فنقول الرجل , فيزيد فائدة اخرى , وهي التعريف , لان هذه صارت صيغة اخرى بهذه الزيادة , فجاز أن يدل على معنى اخر .

ولا فرق بين ان نزيد حرفاً او كلمة , فاذا قال : السارق للنصاب يقطع , فلا مجاز هنا , وكذلك اذا قال : يقطع السارق الا من سرق دون النصاب , كان مجموع هذا الكلام موضوعاً للدلالة على ما دل عليه .

فقوله تعالى  فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً (
) . دل على تسعمائة وخمسين . لا على سبيل المجاز , بل الوضع  كذلك وضع ,وكأن العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين عبارتين : .

احداهما : الف سنة الا خمسين .

والاخرى : تسعمائة وخمسون .(
)
المذهب الرابع : ان بقي بعد تخصيص العام جمعاً فهو حقيقة فيه , والا فهو مجازٌ. وهو مذهب ابو الوليد الباجي من المالكية(
) , وحكاه الآمدي عن ابي بكر الرازي وعن بعض اصحاب ابي حنيفة (
).
ولكن جعل الامام الغزالي محل الخلاف فيما اذا كان الباقي اقل الجمع , فاما اذا بقي واحد او اثنان كما لو قال : لا تكلم الناس , ثم قال : اردت زيداً خاصة , فانه يصيرُ مجازاً بلا خلاف (
).

وفيما ذكره الامام الغزالي نظر ,فان الامام الزركشي نقل عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه نقل عن بعض الشافعية انه حقيقة فيما بقي وان كان اقل الجمع , ثم استبعد القاضي هذا القول , فكأنه لم يعبأ بهذا الخلاف (
) .

ادلة هذا المذهب :استدل اصحاب هذا المذهب بعدة ادلة منها :

ا - ان هذا اللفظ يصلح للكثير والقليل , وهو موضوع لكل واحد منهما , وانما نحمله على عمومه عند تعريته من القرائن , واذا اقترنت به قرينة التخصيص كان حقيقة في ذلك , لانه لم ينقل من مسمى الى غيره , وانما اوقعه على بعض ما كان واقعاً تحته مما يصلح ان ينطلق عليه .

الا ترى انك تقول : الزيدان , فينطلق على زيد وزيد , ثم تقول زيد فتسقط قرينة التثنيه , فينطلق اللفظ على احدهما , ثم هو مع ذلك حقيقة في الاثنين , وحقيقة في الواحد .

ب - ان اهل اللغة قسموا الكلام اقساما فقالوا : ان الاسماء المفردة موضوعة للواحد , وان التثنية موضوعة للاثنين , وان اسم الجمع موضوع للجماعة , واختلفوا فيما وضع له اسم الجمع : 
 فقال قوم : الاثنان فما زاد .

وقال قوم : الثلاث فما زاد .

ولم يقل احد منهم :ان اسم الجمع موضوع الجنس دون الثلاثة والاربعة والخمسة والستة (
).

هذه هي اهم المذاهب المشهورة في مسألة العام المخصوص .

وفي المسألة اقوال اخرى يشير اليها اشارة موجزة(
).

المذهب الخامس : ان خصّ بدليل متصل من شرط , كقوله :( من دخل داري واكرمني اكرمته) ,او استثناء كقوله : (من دخل واكرمته سوى بني تميم ) فحقيقة والا فمجاز .
المذهب السادس : ان خصّ بدليل لفظي لم يصر مجازاً متصلا كان الدليل او منفصلا , وان خصّ بدليل غير لفظي كان مجازاً .
وهذان المذهبان حكاهما الامام الآمدي وغيره من غير ان ينسبهـما الى احد (
).

المذهب السابع : ان خصّ بشرط او صفة فحقيقة , والا فمجاز .
وهو مذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة .

     المذهب الثامن : ان خصّ بما لا يستقل من شرط , او صفة , او استثناء , او غاية , فحقيقة , وان خصّ بمستقل من سمع او عقل فمجاز .
وهذا مذهب ابي الحسين البصري من المعتزلة .

      المذهب التاسع : انه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه , وهو اختيار امام الحرمين .
القول الراجح : 

والذي أراه هو رجحان ما ذهب اليه اصحاب المذهب الثاني ، وهو ان العام المخصوص حقيقة في الباقي ؛ لان اللفظ كانت متناولا للكل حقيقة لاتفاق ، فالتناول باق على ما كان عليه ، ولا يضره اخراج البعض منه ، والله اعلم . 
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